
 دستور موریتانیا
 من ویكي مصدر، المكتبة الحرة

 أحكام عامة ومبادئ أساسیة: الباب الأول
 .موریتانیا جمھوریة إسلامیة لا تتجزأ دیمقراطیة واجتماعیة: المادة الأولى

 .تضمن الجمھوریة لكافة المواطنین المساواة أمام القانون دون تمییز في الأصل والعرق والجنس والمكانة الاجتماعیة

 .یعاقب القانون على كل دعایة إقلیمیة ذات طابع عنصري أو عرقي

الشعب ھو مصدر كل سلطة، السیادة الوطنیة ملك للشعب الذي یمارسھا عن طریق ممثلیھ المنتخبین بواسطة الاستفتاء ولا : 2المادة 
 .یحق لبعض الشعب ولا لفرد من أفراده أن یستأثر بممارستھا

 .لا یتقرر أي تنازل عن السیادة جزئیاً كان أو كلیاً إلا بقبول الشعب لھ

 .یكون الاقتراع مباشراً أو غیر مباشر حسب الشروط المنصوص علیھا في القانون، وھو عام على الدوام متساوٍ وسري: 3المادة 

 .یعتبر ناخباً كل من بلغ سن الرشد من مواطني الجمھوریة، ذكراً أو أنثى، ویتمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة

 .القانون ھو التعبیر الأعلى عن إرادة الشعب ویجب أن یخضع لھ الجمیع: 4المادة 

 .الإسلام دین الشعب والدولة: 5المادة 

 .اللغة الرسمیة ھي العربیة. اللغات الوطنیة ھي العربیة والبلاریة والسوننكیة والولفیة: 6المادة 

 .عاصمة الدولة ھي نواكشوط: 7المادة 

 .الرمز الوطني ھو علم أخضر یحمل رسم ھلال ونجم ذھبیین: 8المادة 

 .یحدد القانون ختم الدولة والنشید الوطني

 .عدل-إخاء-شعار الجمھوریة ھو شرف: 9المادة 

 :تضمن الدولة لكافة المواطنین الحریات العمومیة والفردیة وعلى وجھ الخصوص: 10المادة 

 ،حریة التنقل والإقامة في جمیع أجزاء تراب الجمھوریة 

 محتویات
1 أحكام عامة ومبادئ أساسیة: الباب الأول  
2 حول السلطة التنفیذیة: الباب الثاني  
3 حول السلطة التشریعیة: الباب الثالث  
4 حول علاقات السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة: الباب الرابع 
5 حول المعاھدات والاتفاقیات الدولیة: الباب الخامس  
6 حول المجلس الدستوري: الباب السادس  
7 حول السلطة القضائیة: الباب السابع  
8 حول محكمة العدل السامیة: الباب الثامن  
9 حول المؤسسات الاستشاریة: الباب التاسع  
10 حول المجموعات الإقلیمیة: الباب العاشر  
11 حول مراجعة الدستور: الباب الحادي عشر  
12 أحكام انتقالیة: الباب الثاني عشر 
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 ،حریة دخول التراب الوطني والخروج منھ 
 ،حریة الرأي وحریة التفكیر 
 ،حریة التعبیر 
 ،حریة الاجتماع 
 ،حریة إنشاء الجمعیات وحریة الانخراط في أیة منظمة سیاسیة ونقابیة یختارونھا 
 ،حریة التجارة والصناعة 
حریة الإبداع الفكري والفني والعلمي. 

 .لاتحد الحریة إلا بالقانون

تتكون الأحزاب والتجمعات السیاسیة . تساھم الأحزاب والتجمعات السیاسیة في تكوین الإرادة السیاسیة والتعبیر عنھا: 11المادة 
وتمارس نشاطھا بحریة، بشرط احترام المبادئ الدیمقراطیة، وشرط أن لا تمس من خلال غرضھا ونشاطھا بالسیادة الوطنیة 

 .والحوزة الترابیة ووحدة الأمة والجمھوریة

 .یحدد القانون شروط إنشاء وسیر وحل الأحزاب السیاسیة

 .یحق لكافة المواطنین تقلد المھام والوظائف العمومیة دون شروط أخرى سوى تلك التي یحددھا القانون: 12المادة 

 .یعتبر كل شخص بریئاً حتى تثبت إدانتھ من قبل ھیئة قضائیة شرعیة: 13المادة 

 .لا یتابع أحد أو یوقف أو یعتقل أو یعاقب إلا في الحالات وطبق الإجراءات التي ینص علیھا القانون

ویمنع كل شكل من أشكال العنف المعنوي . تضمن الدولة شرف المواطن وحیاتھ الخاصة وحرمة شخصھ ومسكنھ ومراسلاتھ
 .والجسدي

 .حق الإضراب معترف بھ ویمارس في إطار القوانین المنظمة لھ: 14المادة 

 .یمنع الإضراب في میادین الدفاع والأمن الوطنیین. یمكن أن یمنع القانون الإضراب في المصالح أو المرافق العمومیة الحیویة للأمة

 .حق الملكیة مضمون: 15المادة 

حق الإرث مضمون . 
الأملاك الوقفیة وأملاك المؤسسات الخیریة معترف بھا ویحمي القانون تخصیصھا. 

 .للقانون أن یحد مدى وممارسة الملكیة الخاصة إذا اقتضت متطلبات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ذلك

 .یحدد القانون نظام نزع الملكیة. لا تنزع الملكیة إلا إذا فرضت ذلك المصلحة العامة وبعد تعویض عادل مسبق

 .الدولة والمجتمع یحمیان الأسرة: 16المادة 

 .لاعذر لأحد في جھل القانون: 17المادة 

 .یجب على كل مواطن حمایة وصیانة استقلال البلاد وسیادتھا وحوزة أراضیھا: 18المادة 

 .یعاقب القانون بكل صرامة الخیانة والتجسس والولاء للعدو وكذلك كل المخالفات المرتكبة ضد أمن الدولة

 .على كل مواطن أن یؤدي بإخلاص واجباتھ تجاه المجموعة الوطنیة وأن یحترم الملكیة العامة والملكیة الخاصة: 19المادة 

 .المواطنون متساوون في أداء الضریبة، وعلى كل واحد منھم أن یشارك في التكالیف العمومیة حسب قدرتھ الضریبیة: 20المادة 

 لا تفرض ضریبة أیاً كانت إلا بموجب قانون

 .یتمتع كل أجنبي موجود بصفة شرعیة على التراب الوطني بحمایة القانون لشخصھ وممتلكاتھ: 21المادة 
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 .لا یسلم أحد خارج التراب الوطني إلا طبقاً للقوانین أو معاھدات التسلیم: 22المادة 

 
 حول السلطة التنفیذیة: الباب الثاني

 .رئیس الجمھوریة ھو رئیس الدولة والإسلام دینھ: 23المادة 

رئیس الجمھوریة ھو حامي الدستور وھو الذي یجسد الدولة ویضمن بوصفھ حكماً السیر المطرد والمنتظم للسلطات : 24المادة 
 .العمومیة، وھو الضامن للاستقلال الوطني ولحوزة الأراضي

 .یمارس رئیس الجمھوریة السلطة التنفیذیة ویترأس مجلس الوزراء: 25المادة 

یتم انتخابھ بالأغلبیة المطلقة . سنوات عن طریق الاقتراع العام المباشر) 5(ینتخب رئیس الجمھوریة لمدة خمس ): جدیدة (26المادة 
لا یترشح . للأصوات المعبر عنھا، وإذا لم یحصل أحد المترشحین على ھذه الأغلبیة في الشوط الأول، یُنظَّم شوط ثانٍ بعد أسبوعین

 .لھذا الشوط الثاني إلا المرشحان الباقیان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول

سنة بتاریخ الشوط الأول  75سنة ولا یزید عن  40كل مواطن مولود موریتانیا یتمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة ولا یقل عمره عن 
 .من الانتخابات مؤھل لأن ینتخب رئیساً للجمھوریة

 .یجرى الانتخاب باستدعاء من رئیس الجمھوریة

 .یوماً على الأكثر قبل انقضاء مدة الرئاسة الجاریة 45یوماً على الأقل و 30یتم انتخاب رئیس الجمھوریة الجدید 

یستقبل المجلس . یحدد قانون نظامي شروط وصیغ قبول الترشیح وكذلك القواعد المتعلقة بالوفاة ومانع الترشح لرئاسة الجمھوریة
 .الدستوري ملفات الترشیح ویبتّ في صحتھا ویعلن نتائج الانتخابات

تتعارض مھمة رئیس الجمھوریة مع ممارسة أي وظیفة عمومیة أو خصوصیة ومع شغل منصب قیادي في أي ): جدیدة (27المادة 
 .حزب سیاسي

 .یمكن إعادة انتخاب رئیس الجمھوریة لمرة واحدة): جدیدة (28المادة 

یؤدي رئیس الجمھوریة قبل تسلمھ مھامھ، الیمین . .یتسلم الرئیس المنتخب مھامھ فور انقضاء مدة رئاسة سلفھ): جدیدة (29المادة 
 :على النحو التالي

أقسم باالله العلي العظیم أن أودي وظائفي بإخلاص وعلى الوجھ الأكمل، وأن أزاولھا مع مراعاة احترام الدستور وقوانین «
الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة وأن أسھر على مصلحة الشعب الموریتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسیادتھا وعلى 

 .وحدة الوطن وحوزتھ الترابیة

وأقسم باالله العلي العظیم ألا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أیة مبادرة من شأنھا أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام 
 ».من ھذا الدستور 28و 26الدستوریة المتعلقة بمدة مأموریة رئیس الجمھوریة وشروط تجدیدھا الواردة في المادتین 

ویؤدي الیمین أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعیة الوطنیة ومكتب مجلس الشیوخ ورئیس المحكمة العلیا ورئیس 
 .المجلس الإسلامي الأعلى

 .یحدد رئیس الجمھوریة السیاسة الخارجیة للأمة وسیاستھا الدفاعیة والأمنیة ویسھر على تطبیقھا: 30المادة 

یعین الوزیر الأول وینھي وظائفھ . 
ینھي وظائفھم بعد استشارة الوزیر . یعین الوزراء باقتراح من الوزیر الأول، ویمكنھ أن یفوض بعض سلطاتھ لھم بمرسوم

 . الأول
 الوزیر الأول والوزراء مسؤولون أمام رئیس الجمھوریة 
یبلغ رئیس الجمھوریة آراءه إلى البرلمان عن طریق خطاب، ولا یستدعي ذلك فتح أي نقاش. 
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یوماً  30تتم الانتخابات العامة . لرئیس الجمھوریة بعد استشارة الوزیر الأول ورؤساء الغرفتین أن یحل الجمعیة الوطنیة: 31المادة 
إذا انعقد ھذا . یوماً بعد انتخابھا 15تجتمع الجمعیة الوطنیة وجوباً . یوماً على الأكثر بعد حل الجمعیة الوطنیة 60على الأقل و

 .یوماً 15الاجتماع خارج الفترات المحددة للدورات العادیة تفتتح شرعاً دورة لمدة 

 .لا یجوز اللجوء إلى حل الجمعیة الوطنیة من جدید طیلة الإثني عشر شھراً التي تلي ھذه الانتخابات

من ھذا الدستور، وھو یتمتع بالسلطة التنظیمیة ویمكنھ  70یصدر رئیس الجمھوریة القوانین في الأجل المحدد في المادة : 32المادة 
 .أن یفوض جزأھا أو كلھا للوزیر الأول

 .یعین في الوظائف المدنیة والعسكریة

 .توقع المراسیم ذات الصبغة التنظیمیة عند الاقتضاء من طرف الوزیر الأول والوزراء المكلفین بتنفیذھا: 33المادة 

 .رئیس الجمھوریة ھو القائد الأعلى للقوات المسلحة ویترأس المجالس واللجان العلیا للدفاع الوطني: 34المادة 

 .یعتمد رئیس الجمھوریة السفراء والمبعوثین فوق العادة إلى الدول الأجنبیة ویعتمد لدیھ السفراء والمبعوثون فوق العادة: 35المادة 

 .یمضي رئیس الجمھوریة المعاھدات ویصدقھا: 36المادة 

 .یمارس رئیس الجمھوریة حق العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالھا: 37المادة 

 .لرئیس الجمھوریة أن یستشیر الشعب عن طریق الاستفتاء في كل قضیة ذات أھمیة وطنیة: 38المادة 

یتخذ رئیس الجمھوریة بعد الاستشارة الرسمیة للوزیر الأول ولرئیسي الغرفتین وللمجلس الدستوري التدابیر التي : 39المادة 
تقتضیھا الظروف حینما یھدد خطر وشیك الوقوع مؤسسات الجمھوریة والأمن والاستقلال الوطنیین وحوزة البلاد، وكذلك حینما 

وتنبع ھذه الإجراءات من الرغبة . یتعرقل السیر المنتظم للسلطات العمومیة الدستوریة، ویطلع الأمة على الحالة عن طریق خطاب
في ضمان استعادة السیر المطرد للسلطات العمومیة في أقرب الآجال وینتھي العمل بھا حسب الصیغ نفسھا حالما تزول الظروف 

 .المسببة

 .یجتمع البرلمان وجوباً

 .لاتحل الجمعیة الوطنیة خلال ممارسة السلطات الاستثنائیة

في حالة شغور أو مانع اعتبره المجلس الدستوري نھائیاً، یتولى رئیس مجلس الشیوخ نیابة رئیس الجمھوریة لتسییر : 40المادة 
 .الشؤون الجاریة

 .یقوم الوزیر الأول وأعضاء الحكومة، وھم في حالة استقالة، بتسییر الشؤون الجاریة

 .لیس للرئیس بالنیابة أن ینھي وظائفھم ولا أن یستشیر الشعب عن طریق الاستفتاء ولا أن یحل الجمعیة الوطنیة

أشھر ابتداء من إقرار شغور المنصب أو المانع النھائي مالم تَحُلْ دون ذلك قوة  3یجري انتخاب رئیس الجمھوریة الجدید خلال 
 .قاھرة أثبتھا المجلس الدستوري

 .لا یمكن إدخال أي تعدیل على الدستور عن طریق الاستفتاء أو عن طریق البرلمان خلال فترة الإنابة

 :یتحقق المجلس الدستوري من الشغور والمانع النھائي على أساس طلب من: 41المادة 

رئیس الجمھوریة . 
أو رئیس الجمعیة الوطنیة . 
أوالوزیر الأول. 

 .یحدد الوزیر الأول سیاسة الحكومة تحت إشراف رئیس الجمھوریة ویوزع المھام بین الوزراء: 42المادة 
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 .یدیر وینسق نشاط الحكومة

 .تسھر الحكومة على إعمال السیاسة العامة للدولة طبقاً للتوجیھات والاختیارات المحددة من قبل رئیس الجمھوریة: 43المادة 

تتصرف الحكومة في الإدارة والقوات المسلحة، تسھر على نشر وتنفیذ القوانین والنظم، وھي مسؤولة أمام البرلمان حسب الشروط 
 .من ھذا الدستور 74و 75وطبقاً للإجراءات المنصوص علیھا في المادتین 

تتعارض وظائف أعضاء الحكومة وممارسة كل انتداب برلماني وكل وظیفة تمثیل مھنیة ذات طابع وطني وكل نشاط : 44المادة 
 .مھني وبصفة عامة مع كل وظیفة عمومیة وخصوصیة

أما استبدال أعضاء البرلمان فیتم . یحدد قانون نظامي الشروط التي یتم بمقتضاھا استبدال أصحاب تلك الإنابات والوظائف والمھام
 .من ھذا الدستور 48طبقاً لأحكام المادة 

 
 حول السلطة التشریعیة: الباب الثالث

 .یمارس البرلمان السلطة التشریعیة: 45المادة 

 .یتشكل البرلمان من غرفتین تمثیلیتین، الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ: 46المادة 

 .سنوات بالاقتراع المباشر 5ینتخب نواب الجمعیة الوطنیة لمدة : 47المادة 

یمثل الموریتانیون . سنوات بالاقتراع غیر المباشر، ویقومون بتمثیل المجموعات الإقلیمیة للجمھوریة 6ینتخب الشیوخ لمدة 
 .أعضاء مجلس الشیوخ كل سنتین) ⅓(المقیمون في الخارج في مجلس الشیوخ ویجدد ثلث 

سنة أو عضواً في مجلس  25یحق لكل مواطن موریتاني متمتع بحقوقھ المدنیة والسیاسیة أن ینتخب نائباً إذا كان عمره لا یقل عن 
 .سنة 35الشیوخ إذا كان عمره لا یقل عن 

كما یحدد . یحدد قانون نظامي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددھم وعلاواتھم كما یحدد نظام عدم القابلیة والتعارض: 48المادة 
القانون النظامي شروط انتخاب الأشخاص الذین یقومون في حالة شغور منصب بتبدیل النواب أو الشیوخ حتى یتم التحدید العام أو 

 .الجزئي للغرفة التي ینتمون إلیھا

 .یبت المجلس الدستوري في حالة حدوث نزاع حول صحة انتخاب أعضاء البرلمان أو قابلیة انتخابھم: 49المادة 

لا یرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنھ ولا في توقیفھ ولا في اعتقالھ ولا في محاكمتھ بسبب : 50المادة 
 .ما یدلي بھ من رأي أو تصویت أثناء ممارسة مھامھ

كما لا یرخص في متابعة أو توقیف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراتھ لأسباب جنائیة أو جنحیة ما عدا التلبس بالجریمة إلا 
 .بإذن من الغرفة التي ینتمي إلیھا

لا یرخص في توقیف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراتھ إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ینتمي إلیھا سوى في حالة التلبس 
 .بالجریمة والمتابعات المرخص فیھا أو حكم نھائي بشأنھ

 .یعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعتھ إذا طلبت ذلك الغرف التي ینتمي إلیھا

 .حق التصویت أمر شخصي لأعضاء البرلمان. كل انتداب إلزامي باطل: 51المادة 

. بتفویض التصویت، وفي ھذه الحالة لا یمكن لأحد أن یتمتع بتفویض لأكثر من إنابة واحدة –استثناء  –للقانون النظامي أن یسمح 
ولرئیس الجمھوریة أن یلتمس من المجلس الدستوري . وتعتبر باطلة كل مداولة خارج زمان الدورات أو خارج أماكن الاجتماعات

 .إقرار ھذا البطلان

 .جلسات الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ عمومیة، وینشر محضر مداولتھما في الجریدة الرسمیة
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 .أعضائھا الحاضرین) ¼(لكل غرفة أن تجتمع في جلسة سریة بطلب من الحكومة أو بطلب من ربع 

یعقد البرلمان وجوباً دورتین عادیتین كل سنة، افتتاح الأولى منھما في النصف الأول من شھر نوفمبر، افتتاح الثانیة في : 52المادة 
 .ولا تزید مدة كل دورة على شھرین. النصف الأول من شھر مایو

للبرلمان أن یعقد دورة فوق العادة إذا طلب رئیس الجمھوریة ذلك أو طلبتھ أغلبیة أعضاء الجمعیة الوطنیة حول جدول : 53المادة 
 .لا تتجاوز مدة الدورة فوق العادة شھراً واحداً. أعمال محدد

 .تفتح الدورات فوق العادة وتختم بموجب مرسوم یصدره رئیس الجمھوریة

 .للوزراء الحق في حضور جلسات الغرفتین والتدخل إذا طلبوه والاستعانة بمفوضین للحكومة: 54المادة 

 .ینتخب رئیس الجمعیة الوطنیة لمدة الإنابة التشریعیة: 55المادة 

 .ینتخب رئیس مجلس الشیوخ بعد كل تجدید جزئي

 حول علاقات السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة: الباب الرابع
 .إقرار القانون من اختصاص البرلمان: 56المادة 

 :تدخل في مجال القانون: 57المادة 

 حقوق الأشخاص وواجباتھم الأساسیة لا سیما نظام الحریات العمومیة وحمایة الحریات الفردیة والتبعات التي یفرضھا
 الدفاع الوطني على المواطنین في أنفسھم وأموالھم، 

 ،الجنسیة، حالة الأشخاص وأھلیتھم، الزواج، الطلاق والمیراث 
 ،شروط إقامة الأشخاص ووضعیة الأجانب 
 تحدید الجرائم والجنح وكذلك العقوبات التي تنفذ بموجبھا الإجراءات الجنائیة، العفو الشامل، إنشاء وتنظیم الھیئات القضائیة

 والنظام الأساسي للقضاة، 
 ،الإجراءات المدنیة وطرق التنفیذ 
 ،النظام الجمركي، نظام إصدار العملة، نظام المصارف والقرض والتأمین 
 ،نظام الانتخابات والتقسیم الإقلیمي للبلاد 
 ،نظام الملكیة والحقوق العینیة والالتزامات المدنیة والتجاریة 
 ،النظام العام للمیاه والمعادن والمحروقات والصید والتجارة البحریة والثروة الحیوانیة والنباتیة والبیئة 
 ،حمایة التراث الثقافي والتاریخي والمحافظة علیھ 
 ،القواعد العامة المتعلقة بالتعلیم والصحة 
القواعد العامة المتعلقة بالحق النقابي وحق العمل والأمن الاجتماعي . 
 ،التنظیم العام للإدارة 
 ،التنظیم الحر للمجموعات المحلیة واختصاصھا ومواردھا 
 ،الوعاء الضریبي ومعدل وطرق جبایة الضرائب من شتى الأنواع 
 ،إنشاء فئات المؤسسات العمومیة 
 ،الضمانات الأساسیة الممنوحة للموظفین المدنیین والعسكریین وكذلك النظام العام للوظیفة العمومیة 
 ،تأمیم المؤسسات وتحویلات ملكیة القطاع العام إلى القطاع الخاص 
 ،القواعد العامة لتنظیم الدفاع الوطني 
 ،وتحدد قوانین المالیة وموارد الدولة وتكالیفھا طبق الشروط التي ینص علیھا قانون نظامي 
تحدد قوانین منھجیة أھداف النشاط الاقتصادي والاجتماعي للدولة. 

 .ولقانون نظامي أن یوضح ویكمل أحكام ھذه المادة

 .یرخص البرلمان في إعلان الحرب: 58المادة 

یمكن أن یدخِل مرسوم تعدیلاً على النصوص ذات . المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظیمیة: 59المادة 
الصبغة التشریعیة التي اتُّخذت بشأن ھذه المواضیع شرط أن یعلن المجلس الدستوري أن النصوص تكتسي طابعاً تنظیمیاً طبقاً 

 .لمقتضیات الفقرة السابقة
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للحكومة، بعد موافقة رئیس الجمھوریة ومن أجل تنفیذ برنامجھا، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل : 60المادة 
 .مسمى یقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون

 .یتخذ ھذه الأوامر القانونیة مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئیس الجمھوریة الذي یوقعھا

غیر أنھا تصبح لاغیة إذا لم یتسلم البرلمان مشروع قانون التصدیق قبل التاریخ الذي . تدخل الأوامر القانونیة حیز التنفیذ فور نشرھا
 .یحدده قانون التأھیل

وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولي من ھذه المادة، تصبح ھذه الأوامر القانونیة غیر قابلة للتعدیل إلا بموجب القانون في 
 .یصبح قانون التأھیل لاغیاً إذا حلت الجمعیة الوطنیة.المواضیع الخاصة بالمجال التشریعي

یتم تداول مشاریع القوانین في مجلس الوزراء وتحال إلى . مبادرة القوانین من اختصاص الحكومة وأعضاء البرلمان: 61المادة 
 .تحال مشاریع القوانین المالیة إلى الجمعیة الوطنیة. إحدى الغرفتین

 .للحكومة وأعضاء البرلمان حق التعدیل: 62المادة 

لاتقبل مقترحات وتعدیلات البرلمانیین حینما یحتمل أن یتمخض عن المصادقة علیھا نقص في الموارد العمومیة أو إحداث نفقات 
كما یمكن أن ترفض حینما . عمومیة أو تضخمھا إلا إذا كانت مصحوبة بمقترح یتضمن ما یعادلھا من زیادة في الواردات أو المدخر

إذا ما خالف . من ھذا الدستور 60أو تنافي تفویضاً بمقتضى المادة  59تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظیمیة عملاً بالمادة 
البرلمان الرفض الذي تثیره الحكومة عملاً بمقتضیات إحدى الفقرتین السابقتین، أصبح لرئیس الجمھوریة آنذاك أن یلجأ إلى المجلس 

 .أیام) 8(الدستوري الذي یبت في الأمر في ظرف ثمانیة 

یعتمد في مداولات مشروع القانون أمام أول غرفة أحیل إلیھا النص المقدم من طرف الحكومة، والغرفة التي أحیل إلیھا : 63المادة 
 .نص مصادق علیھ من طرف الغرفة الأخرى تداول حول النص المحال إلیھا

 .تقدم مشاریع واقتراحات القوانین بطلب من الحكومة أو الغرفة التي أحیلت إلیھا إلى لجان تعین خصیصاً لھذا الغرض: 64المادة 

 .لجان) 5(المشاریع والاقتراحات التي لم یقدم بشأنھا ھذا الطلب تحال إلى إحدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتین وعددھا خمس 

 .للحكومة بعد افتتاح المداولات أن تعترض على النظر في كل تعدیل لم یحل من قبل إلى اللجنة: 65المادة 

بطلب من الحكومة، تصادق الغرفة التي أحیل إلیھا التعدیل بتصویت واحد على كل أو جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط 
 .بالتعدیلات المقترحة أو المقبولة من طرفھا

 .تنظر الغرفتان في كل مشروع أو اقتراح قانون بغیة المصادقة على نص مطابق: 66المادة 

وفي حالة الخلاف وحینما تعلن الحكومة الاستعجال فإن المشروع یمكن أن یحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتین إلى لجنة 
ویمكن أن یحال ھذا النص بالطریقة نفسھا إلى الغرفتین للمصادقة . مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق بالأحكام موضوع المداولة

 .وفي ھذه الحالة لا یقبل أي تعدیل. علیھ

إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى اقتراح نص مشترك أو إذا لم تصادق الغرفتان علیھ، للحكومة آنذاك بعد قراءة جدیدة من طرف 
 .الغرفتین أن تطلب من الجمعیة الوطنیة البت نھائیاً في الأمر

 :القوانین التي یضفي علیھا الدستور صفة القوانین النظامیة یصوت علیھا وتعدل طبقاً للشروط التالیة: 67المادة 

 .یوماً بعد إیداعھ) 15(لا یقدم المشروع أو الاقتراح إلى مداولة أو تصویت أول غرفة أحیل إلیھا إلا بعد انقضاء خمسة عشر

، إلا أنھ في غیاب الاتفاق بین الغرفتین لا تصادق الجمعیة الوطنیة على النص 66تطبق في ھذه الحالة الإجراءات المحددة في المادة 
یصادق على القوانین النظامیة المتعلقة بمجلس الشیوخ من طرف الغرفتین حسب . في قراءة أخیرة إلا بالأغلبیة المطلقة لأعضائھا

 .الصیغة نفسھا

 .لا تصدر القوانین النظامیة إلا بعد أن یعلن المجلس الدستوري عن دستوریتھا
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 .یصادق البرلمان على مشاریع قوانین المالیة: 68المادة 

 .یقدم مشروع قانون المالیة إلى البرلمان فور دورة نوفمبر

یوماً من تقدیمھ، تحیل الحكومة المشروع إلى ) 30(إذا لم تقل الجمعیة الوطنیة كلمتھا في قراءة أولیة بصدد المشروع خلال ثلاثین 
 .من الدستور 66یوماً ویلجأ ھنا إلى الإجراءات الواردة في المادة  15مجلس الشیوخ الذي یبت فیھ في غضون 

یوماً  15إذا انقضت الدورة دون أن یصوت البرلمان على المیزانیة أو إذا لم یصوت علیھا بالموازنة تحیل الحكومة في غضون 
 .مشروع المیزانیة إلى الجمعیة الوطنیة في دورة استثنائیة

أیام، وإذا لم یتم التصویت على المیزانیة عند انقضاء ھذه المدة، یقرھا رئیس الجمھوریة تلقائیاً ) 8(وعلى الجمعیة أن تبت في ثمانیة 
 .بأمر قانوني على أساس إیرادات السنة المنصرمة

 .یراقب البرلمان تنفیذ میزانیة الدولة والمیزانیات الإضافیة

وتقدم إلیھ الحسابات النھائیة لكل سنة مالیة أثناء دورة . ویتلقى في نھایة كل ستة أشھر بیاناً حول مصروفات الأشھر الستة المنصرمة
 .المیزانیة الواقعة في السنة التي تلیھا ویصادق علیھا بقانون

 .تساعد محكمة حسابات البرلمان والحكومة في رقابة وتنفیذ قوانین المالیة

تتصدر جدول أعمال البرلمان مداولة مشاریع القوانین التي تقدمھا الحكومة واقتراحات القوانین التي صادقت علیھا، : 69المادة 
 .وذلك وفق الأسبقیة وحسب الترتیب الذي تحدده

 .تخصص جلسة كل أسبوع بالأسبقیة وبالترتیب الذي تحدده الحكومة لمناقشة مشاریع واقتراحات القوانین التي قبلتھا

 .تخصص جلسة كل أسبوع وبالأسبقیة لأسئلة أعضاء البرلمان وأجوبة الحكومة

یوماً على الأكثر من یوم إحالتھا إلیھ من ) 30(أیام على الأقل وثلاثین ) 8(یصدر رئیس الجمھوریة القوانین بعد ثمانیة : 70المادة 
 .طرف البرلمان

فإذا صادقت الجمعیة الوطنیة بأغلبیة أعضائھا، فإن . لرئیس الجمھوریة في ھذه المدة أن یعید مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانیة
 .القانون یصدر وینشر في الأجل المنصوص علیھ في الفقرة السابقة

للبرلمان أن یمدد ھذه الفترة، . یوماً) 30(الأحكام العرفیة وحالة الطوارئ یقرھا رئیس الجمھوریة لمدة أقصاھا ثلاثین : 71المادة 
 .وفي ھذه الحالة یجتمع البرلمان وجوباً إذا لم یكن في دورة

 .ویحدد القانون السلطات الاستثنائیة التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة بمقتضى الأحكام العرفیة وحالة الطوارئ

 .تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصیغ الواردة في القانون كل إیضاحات تطلب منھا بشأن تسییرھا ونشاطھا: 72المادة 

یقدم الوزیر الأول سنویاً، في دورة نوفمبر، تقریراً للجمعیة الوطنیة حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ویعرض : 73المادة 
 .الخطوط العامة لبرنامجھ للسنة المقبلة

یعتبر الوزیر الأول بالتضامن مع الوزراء مسؤولاً أمام الجمعیة الوطنیة، وینتج تعریض المسؤولیة السیاسیة للحكومة : 74المادة 
 .عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة

یستخدم الوزیر الأول بعد مداولات مجلس الوزراء مسؤولیة الحكومة عند الاقتضاء أمام الجمعیة الوطنیة حول برنامج أو بیان 
 .سیاسي عام

للجمعیة الوطنیة أن تطعن في مسؤولیة الحكومة بالتصویت على ملتمس رقابة، ویشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد 
النواب أن یحمل بالتصریح ھذا العنوان وتوقیع صاحبھ، ولا یقبل الملتمس إلا إذا كان یحمل توقیع ثلث أعضاء الجمعیة الوطنیة على 

 .الأقل
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 .ساعة من إیداع مسألة الثقة أو ملتمس الرقابة) 48( لا یقع التصویت إلا بعد ثمان وأربعین 

یؤدي التصویت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة إلى الاستقالة الفوریة للحكومة ولا یحصلان إلا بأغلبیة نواب : 75المادة 
 .الجمعیة الوطنیة وتحسب فقط الأصوات المناوئة أو الأصوات المؤیدة لملتمس الرقابة

تظل الحكومة المستقیلة تسیر الأعمال الجاریة إلى أن یعین رئیس الجمھوریة وزیراً أولاً وحكومة جدیدین، وإذا رفض ملتمس رقابة 
 .لیس لموقعیھ أن یتقدموا بملتمس جدید في الدورة نفسھا عدا الحالة المبینة في الفقرة التالیة

وفي ھذه الحالة . للوزیر الأول بعد مداولة مجلس الوزراء أن یستخدم مسؤولیة الحكومة أمام الجمعیة الوطنیة للتصویت على نص
ساعة اللاحقة طبقاً للشروط ) 24(یعتبر النص مصادق علیھ ما لم یتم التصویت على ملتمس رقابة مقدم في الأربع والعشرین 

 .الواردة في الفقرة الأولى من ھذه المادة

 .للوزیر الأول أن یطلب من مجلس الشیوخ المصادقة على بیان سیاسي عام

 .من ھذا الدستور 75یؤجل عند الاقتضاء اختتام الدورات العادیة وغیر العادیة شرعاً للتمكن من تطبیق أحكام المادة : 76المادة 

شھراً على إثر تصویت مناوئ أو ملتمس رقابة لرئیس الجمھوریة بعد استشارة  36إذ حدث تغییران للحكومة في أقل من : 77المادة 
 .رئیس الجمعیة الوطنیة أن یحل ھذه الأخیرة

أسابیع ) 3(یوماً وتجتمع الجمعیة الوطنیة وجوباً خلال ثلاثة ) 40(وفي ھذه الحالة، تنظم انتخابات جدیدة في فترة لا تتجاوز أربعین 
 .بعد انتخابھا

 حول المعاھدات والاتفاقیات الدولیة: الباب الخامس
معاھدات السلم والاتحاد ومعاھدات التجارة والمعاھدات والاتفاقیات المتعلقة بالتنظیم الدولي، وتلك التي تلزم مالیة الدولة، : 78المادة 

ولا . والمعاھدات الناسخة أحكاماً ذات طابع تشریعي، وتلك المتعلقة بحدود الدولة، كلھا لا یمكن التصدیق علیھا إلا بموجب قانون
فلا صحة للتنازل عن جزء من الأراضي الإقلیمیة أو تبدیلھ . تصبح ھذه المعاھدات نافذة المفعول إلا بعد تصدیقھا أو الموافقة علیھا

 .أو ضمھ بدون رضى الشعب الذي یدلي برأیھ عن طریق الاستفتاء

) �(أما في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الأخیرة من المادة الثانیة من ھذا الدستور، فالأغلبیة المطلوبة ھي أربعة أخماس 
 .الأصوات العبر عنھا

إذا ما أعلن المجلس الدستوري بناء على طلب من رئیس الجمھوریة أو رئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ : 79المادة 
النواب أو الشیوخ أن التزاماً دولیاً یتضمن بنداً مخالفاً للدستور، توقف الترخیص في تصدیق ھذا البند أو الموافقة علیھ ) ⅓(أو ثلث 

 .ما لم تقع مراجعة الدستور

للمعاھدات أو الاتفاقیات المصدقة الموافق علیھا كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانین وذلك فور نشرھا شریطة أن یطبق : 80المادة 
 .الطرف الثاني المعاھدة أو الاتفاقیة

 حول المجلس الدستوري: الباب السادس
أعضاء المجلس ) ⅓(یتم تجدید ثلث . سنوات غیر قابلة للتجدید 9یتكون المجلس الدستوري من ستة أعضاء فترة انتدابھم : 81المادة 

ویعین رئیس ) 2(أعضاء ویعین رئیس الجمعیة الوطنیة عضوین ) 3(یعین رئیس الجمھوریة ثلاثة . الدستوري كل ثلاث سنوات
 ).1(مجلس الشیوخ عضواً واحداً 

سنة ولا یجوز أن ینتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الھیئات القیادیة للأحزاب  35لا یقل عمر العضو في المجلس الدستوري عن 
 .السیاسیة، كما أنھم یتمتعون بالحصانة البرلمانیة

یعین رئیس الجمھوریة رئیس المجلس الدستوري، من بین الأعضاء المعینین من طرفھ ولرئیس المجلس الدستوري صوت مرجح 
 .في حالة التعادل
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وظائف أعضاء المجلس الدستوري متعارضة مع وظائف عضو الحكومة والبرلمان ویحدد قانون نظامي التعارضات : 82المادة 
 .الأخرى

 .یسھر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئیس الجمھوریة وینظر في الدعاوى ویعلن نتائج الاقتراع: 83المادة 

 .یبت المجلس الدستوري في حالة نزاع متعلق بصحة انتخاب النواب والشیوخ: 84المادة 

 .یسھر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء ویعلن نتائجھا: 85المادة 

تقدم للمجلس الدستوري القوانین النظامیة قبل إصدارھا والنظم الداخلیة للغرفتین البرلمانیتین قبل تنفیذھا، وذلك للبت في : 86المادة 
 .مطابقتھا للدستور

أعضاء ) ⅓(نواب الجمعیة الوطنیة أو لثلث ) ⅓(وكذلك لرئیس الجمھوریة ولرئیس الجمعیة الوطنیة ولرئیس مجلس الشیوخ ولثلث 
 .مجلس الشیوخ تقدیم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري

وفي الحالات الوارد ذكرھا في الفقرتین السابقتین على المجلس الدستوري أن یبت في مدة شھر واحد، إلا أنھ بناء على طلب من 
وفي الحالات نفسھا، یؤدي رفع النزاع للمجلس . أیام) 8(رئیس الجمھوریة وفي حالة الاستعجال تخفض ھذه المدة إلى ثمانیة 

 .الدستوري إلى تعلیق مدة الإصدار

 .لا یصدر أو ینفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوریتھ: 87المادة 

 .تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقتضى بھ

 .لا یقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري، وھي ملزمة للسلطات العمومیة وجمیع السلطات الإداریة والقضائیة

یحدد قانون نظامي قواعد تنظیم وسیر المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامھ وخاصة الآجال المفتوحة لرفع : 88المادة 
 .النزاعات إلیھ

 حول السلطة القضائیة: الباب السابع
السلطة القضائیة مستقلة عن السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، رئیس الجمھوریة ھو الضامن لاستقلال القضاء : 89المادة 

 .ویساعده في ذلك المجلس الأعلى للقضاء

 .یحدد قانون نظامي النظام الأساسي للقضاء وتكوین وسیر وصلاحیات المجلس الأعلى للقضاء الذي یرأسھ

 .لا یخضع القاضي إلا للقانون وھو محمي في إطار مھمتھ من أشكال الضغط التي تمس نزاھة حكمھ: 90المادة 

فالسلطة القضائیة الحامیة حمى الحریة الفردیة تضمن احترام ھذا المبدأ في نطاق الشروط التي ینص . لا یعتقل أحد ظلماً: 91المادة 
 .علیھا القانون

 حول محكمة العدل السامیة: الباب الثامن
وتتشكل من أعضاء منتخبین وبعددٍ متساوٍ من بین أعضاء الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ بعد . تنشأ محكمة عدل سامیة: 92المادة 

 .كل تجدید عام أو جزئي في الغرفتین وتنتخب رئیساً من بین أعضائھا

 .یحدد قانون نظام تشكیل محكمة العدل السامیة وقواعد سیرھا وكذلك الإجراءات المتبعة أمامھا

لا یتھم رئیس . لا یكون رئیس الجمھوریة مسؤولاً عن أفعالھ أثناء ممارسة سلطاتھ إلا في حالة الخیانة العظمى: 93المادة 
وتحاكمھ . الجمھوریة إلا من طرف الغرفتین اللتین تبتان بتصویت مطابق عن طریق الاقتراع العلني وبالأغلبیة المطلقة لأعضائھا

 .في ھذه الحالة محكمة العدل السامیة

الوزیر الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائیاً عن تصرفاتھم خلال تأدیة وظائفھم والتي تكیف على أنھا جرائم أو جنح وقت 
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وفي الحالات المحددة في . ارتكابھا، وتطبق علیھم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائھم
ھذه الفقرة تكون محكمة العدل السامیة مقیدة بتحدید الجرائم أو الجنح وكذا تحدید العقوبات المنصوص علیھا في القوانین الجنائیة 

 .النافذة وقت وقوع تلك الأفعال

 حول المؤسسات الاستشاریة: الباب التاسع
 .أعضاء) 5(ینشأ لدى رئیس الجمھوریة مجلس إسلامي أعلى یتشكل من خمسة : 94المادة 

یبدي المجلس . یعین رئیس الجمھوریة رئیس وبقیة أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، ویجتمع المجلس بطلب من رئیس الجمھوریة
 .رأیاً حول القضایا التي یستشیره رئیس الجمھوریة فیھا

یبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأیاً في المشاریع القانونیة والأوامر والمراسیم وكذا اقتراحات القوانین ذات الطابع : 95المادة 
الاقتصادي والاجتماعي والمحالة إلیھ من طرف رئیس الجمھوریة، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن یعین أحد أعضائھ لإبداء 

 .رأي المجلس أمام الغرفتین في مشروع أو اقتراح قانون أحیل إلیھ

. لرئیس الجمھوریة أن یستشیر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي واجتماعي تھم الدولة: 96المادة 
 .وتحال إلیھ كل خطة ومشروع قانون منھجي یكتسیان طابعاً اقتصادیاً واجتماعیاً لإبداء الرأي فیھما

 .یحدد قانون نظامي تكوین المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقواعد سیره: 97المادة 

 حول المجموعات الإقلیمیة: الباب العاشر
وتتولى إدارة ھذه المجموعات مجالس . المجموعات الإقلیمیة ھي البلدیات والوحدات التي یمنحھا القانون ھذه الصفة: 98المادة 

 .منتخبة وفق الشروط التي ینص علیھا القانون

 حول مراجعة الدستور: الباب الحادي عشر
 .یملك كل من رئیس الجمھوریة وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعة الدستور): جدیدة (99المادة 

 .أعضاء إحدى الغرفتین) ⅓(لا یناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانیین إلا إذا وقعھ على الأقل ثلث 

أعضاء مجلس الشیوخ لیتسنى ) ⅔(أعضاء الجمعیة الوطنیة وثلثا ) ⅔(لا یصادق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت علیھ ثلثا 
 .تقدیمھ للاستفتاء

لا یجوز الشروع في أي إجراء یرمي إلى مراجعة الدستور، إذا كان یطعن في كیان الدولة أو ینال من حوزة أراضیھا أو من الصبغة 
الجمھوریة للمؤسسات أو من الطابع التعددي للدیمقراطیة الموریتانیة أو من مبدإ التناوب الدیمقراطي على السلطة والمبدإ الملازم لھ 

 28و 26الذي یحدد مدة ولایة رئیس الجمھوریة بخمس سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وذلك طبقاً لما تنص علیھ المادتان 
 .المذكورتان سالفاً

 .تعتبر مراجعة الدستور نھائیة إذا نالت الأغلبیة البسیطة من الأصوات المعبر عنھا في الاستفتاء: 100المادة 

وفي ھذه . لا یقدم مشروع المراجعة للاستفتاء إذا قرر رئیس الجمھوریة أن یعرضھ على البرلمان مجتمعاً في مؤتمر: 101المادة 
ویكون مكتب المؤتمر . الأصوات المعبر عنھا) �(الحالة، لا یصادق على مشروع المراجعة ما لم یحصل على أغلبیة ثلاثة أخماس 

 .ھو مكتب الجمعیة الوطنیة

 أحكام انتقالیة: الباب الثاني عشر
یستمر العمل بالقوانین والنظم القائمة بالجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة ما لم تعدل طبقاً للشكل المنصوص علیھ ): جدیدة (102المادة 

 .في الدستور

سنوات  ) 3(تعدل القوانین السابقة للدستور عند الاقتضاء من أجل مطابقتھا مع الحقوق والحریات الدستوریة في أجل لا یتعدى ثلاث 
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 .اعتباراً من تاریخ إصدار ھذا القانون الدستوري

وفي حالة عدم إجراء التعدیلات المقررة في الفقرة السابقة في الآجال المحددة، یجوز لأي شخص أن یطعن بعدم دستوریة ھذه 
 .ولا یمكن تطبیق الترتیبات المحكوم بعدم دستوریتھا. القوانین أمام المجلس الدستوري

 .ینفذ ھذا القانون على أساس أنھ دستور الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة

: تصنیفان
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